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حالة الطوارئ ل المنظم 2018-91رقم رفض مشروع القانون المعدل لاليوم البرلمان التونسي اللجنة الدولية للحقوقيين  دعت

 .تبدأ غدا  في الجلسة العامة التي عند طرحه 

 ادةإع ، وينبغيبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسانسيادة القانون والتزامات تونس مبدأ يتعارض مشروع القانون مع 

 امتثاله للقانون والمعايير الدولية.لضمان  النظر فيه

. المواد 2019مايو  15البرلمان في في تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية 

قوع وحالة من مشروع القانون تخول الرئيس إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر واحد، قابلة للتجديد مرة واحدة، "في  4و  3 ،2

 "أمن الأشخاص والمؤسسات والمصالح الحيوية وممتلكات الدولة.كذلك و العام الأمنو "أو" خطر وشيك يهدد النظام ةكارث

 .2015نوفمبر  24تونس في حالة طوارئ منذ استمرت 

 ".اضةفضفأسس على  بشكل فردي وبناءحالة طوارئ  يمثل"مشروع القانون من شأنه أن يرسخ سلطة الرئيس في تحديد ما 

تعزيز يث يتم بح"يجب تعديله  اللجنة الدولية للحقوقيينسعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في  علق

والتأكد من أن هذه  الطوارئ جراءات حالةفعالة لإالقضائية وضمان المراجعة الالرقابة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ، 

 ."الحقوق والحريات المعترف بها للقانون مخالفكل لا تنتهك بش الإجراءات

التنقل وحظر التجمعات عند الضرورة "للحفاظ على الأمن والنظام المناطق فرض قيود على  لحكامبموجب القانون، يمكن 

من شأنها "عرقلة عمل والتي العام". ويمكنهم تعليق أنشطة الجمعيات التي يقررون أنها "تتعارض مع النظام العام والأمن" 

الأمن أنه "يعرقل النظام ويعُتقد السلطات العامة". كما يجوز لوزير الداخلية أن يأمر بإقامة جبرية وتدابير أخرى ضد أي شخص 

 بما في ذلك عن طريق استدعائه للمثول في مركز الشرطة مرتين في اليوم واعتراض اتصالاته ومراسلاته. "،العام

عدد من الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين  بانتهاكوشددت اللجنة الدولية للحقوقيين على أن هذه الإجراءات تخاطر 

 الجمعيات والتجمع والتنقل والحق في الحرية.

الات ح المرتكبة بموجبحقوق الإنسان للسلطات التونسية لمواصلة انتهاكات ا"القانون المقترح من شأنه أن يرسخ فرص 

لأوسط وشمال الشرق ا لبرنامجستشارين القانونيين كيت فيجنيسواران، كبيرة الم ." علقتالطوارئ المفروضة بشكل تعسفي

 س"الأمر متروك للبرلمان لضمان وضع الضمانات المناسبة التي تحد بوضوح من الأس اللجنة الدولية للحقوقيين. أفريقيا في

ً  لمعايير موضوعية وخطر حقيقي، وليسوفقاً  للحقوق مقيدةفرض أي إجراءات  التي تبرر  ."نفيذيةترغبات السلطة الل وفقا

سبيبها تبما في ذلك تسجيل مثل هذه القرارات مع  -على الرغم من إدراج ضمانات إجرائية أضافت اللجنة الدولية للحقوقيين أنه 

لإقامة ستخدام السلطات التونسية للا نظراً  يبعث على القلقلفرض الإقامة الجبرية  الفضفاضفإن الأساس  ،-لدى المدعي العام 

  الماضي.الجبرية في 

 

 :للتواصل

 + ؛  41-22-3817979، هاتف: للجنة الدولية للحقوقيينسعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

https://legislation-securite.tn/fr/node/104437/compare
https://www.tap.info.tn/en/Portal-Politics/13188551-parliament-approves
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 خلفية 

من الحرس  12، بعد تفجير انتحاري في تونس أسفر عن مقتل 2015نوفمبر  24طوارئ مستمرة منذ كانت تونس في حالة 

 .2020نوفمبر  25حتى  2020ماي  29رئيس الجمهورية التونسية حالة الطوارئ في  جددالرئاسي. 

. وبموجب هذا القانون، يجوز 1978جانفي  26الصادر في  50-78يخضع قانون حالة الطوارئ التونسي حاليًا للمرسوم رقم 

الخطيرة للنظام العام. كما يمنح  للتهديداتيومًا قابلة للتجديد استجابةً  30رية إعلان حالة الطوارئ لمدة أقصاها لرئيس الجمهو

إلى استبدال هذا  2018-91تعليق بعض الحقوق. يهدف مشروع القانون رقم لالمرسوم وزارة الداخلية وحكام المناطق سلطة 

 المرسوم.

حقوق  عدد محدود من من الممكن تقييدفيه،  عضواً تونس الذي تمثل بالحقوق المدنية والسياسية، وبموجب العهد الدولي الخاص 

 حياة الأمة. خطر يهددحالة الطوارئ، ولكن فقط بالقدر المطلوب لمواجهة  إعلان الإنسان بموجب

ياسية ولي الخاص بالحقوق المدنية والسللعهد الدتونس أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في استعراضها لامتثال 

بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في تونس،  عن قلقهامن هذا العام،  سابقفي وقت 

قها كما أعربت عن قل”. الذي تفرضه ضرورة الموقفتنطبق فقط "بالقدر  هذه القيود ،بموجب القانون الدوليه مشيرة إلى أن

لسلطات التونسية، مشيرة إلى أنه بموجب القانون الدولي، يجب على تونس أن إزاء الاستخدام التعسفي للإقامة الجبرية من قبل ا

تناسب تتضمن عدم تطبيق الإقامة الجبرية والقيود المفروضة على الحق في الخصوصية إلا عند الضرورة القصوى وبطريقة 

 .مع هذه الضرورة

 4التونسية لحالات الطوارئ لا تتفق مع أحكام المادة  التنظيماتأن إلى بقلق أشار مجلس حقوق الإنسان ، 2020أبريل  24في 

حالات بشأن للجنة حقوق الإنسان  29 تعليق العام رقمالأو مع  )العهد( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من العهد أثناء حالات الطوارئ. ودعت اللجنة السلطات التونسية إلى: الاستثناء

 التمديد المستمر لحالة الطوارئ؛ في إنهاء النظر)أ( 

الاستثناء من بشأن حالات  29من العهد وتعليق اللجنة العام رقم  4)ب( تسريع عملية اعتماد قانون يتوافق مع أحكام المادة 

 ؛أثناء حالات الطوارئالعهد 

لا سيما ، وأثناء حالات الطوارئ ها في العهدالمنصوص عليو للاستثناء)ج( ضمان سيادة القانون واحترام الحقوق غير القابلة 

 ؛محاكمة عادلةإجراءات والحق في 

 )د( وضع حد لإساءة استخدام الإقامة الجبرية والقيود المفروضة على حرية التنقل وانتهاكات الحق في الخصوصية.
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